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 ثلاثون الو الخامس و  ةلمائاخلاصة الدرس 

ب إمکان  
ّ
ت  التر

ب و 
ّ
ت ي إبطال التر

 أقصى ما يقال ف 
ّ
ي آن استحالته هو:    أن

ين ف 
ّ
دعوى لزوم المحال منه، وهو فعليّة الأمر بالضد

ي حال  
ي فعل الأهمّ وتركه، فف 

ب يقول بإطلاق الأمر بالأهمّ، وشموله لصورتر
ّ
ت  القائل بالتر

ّ
فعليّة الأمر واحد؛ لأن

ي آن واحد محال. 
ين ف 

ّ
ولكن هذه الدعوى ـ عند القائل  بالمهمّ يكون الأمر بالأهمّ فعليّا على قوله، والأمر بالضد

 قوله: »
ّ
ب ـ باطلة؛ لأن

ّ
ت ي آن واحد محالبالتر

ين ف 
ّ
 . « فيه مغالطة ظاهرةالأمر بالضد

 لكلّ من الأهمّ والمهمّ   أما 
ّ
 المفروض أن

ّ
 الدليل هو نفس دليلىي الأمرين ـ فبيانه أن

ّ
ب وأن

ّ
ت الدليل على وقوع التر

 دليل كلّ منهما مطلق بالقياس إلى 
ّ
 المفروض أن

ّ
 مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما أن

ّ
حكما مستقلا

احم بينهما   ي فعل الآخر وعدمه. فإذا وقع التر 
فاقا، فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما، صورتر

ّ
ات

 الأهمّ أولى وأرجح، ولا يعقل  
ّ
 أن ترفع اليد عن إطلاق أحدهما، ولكنّ المفروض أن

ّ
ولكن ذلك محال، فلا بد

ي تقديم المرجوح على الراجح والمهمّ على الأهمّ، فيتعي ّ  رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهمّ فقط، ولا يقت
صى 

ما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهمّ لمكان المزاحمة بينهما  
ّ
ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهمّ. لأنه إن

ر بقدرها. 
ّ
ما تقد

ّ
ورات إن    وأرجحيّة الأهمّ، والض 

فعلا  والحاصل   حاصل  اط  الاشتر وهذا  الأهمّ،  ك  بتر بالمهمّ  الأمر  اط  اشتر هو  المقصود  ب 
ّ
ت التر معن    

ّ
أن

المرجوح  الراجح على  امتثالهما معا، وبتقديم  العقل بعدم إمكان الجمع بي    ، مع ضمّ حكم  الدليلي   بمقتصى  

 إطلاق دليل المهمّ، فيبفر أصل دليل الأمر بالمهمّ على حال
ّ
ي صورة ترك الأهمّ، فيكون الأمر الذي لا يرفع إلا

ه ف 

ك الأهمّ.  وطا بتر   الذي يتضمّنه الدليل مشر

 

 

 

 

  : ي
وت   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكتر
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